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الحفاظ على الهوية الثقافية للأقليات : 

وتأتي بعد ذلك مشكلة الذوبان الثقافي والهوية الإسلامية التي يعاني منها أبناء هذه الأقليات ، ويعتقد أن المحافظة على الهوية الثقافية للأقليات الإسلامية تحتاج إلى أن نتعهدها بالرعاية الكاملة، تربوياً وثقافياً وأخلاقياً وفكرياً ، حتى تبقى هذه الأقليات بمنأى عن المؤثرات الضاغطة التي تهدد الوجود المعنوي لها، وتضعف فيها المناعة الثقافية والأخلاقية، فتصبح فريسة الضياع والانحراف . 

ومن هنا فعلى الحكومات والمنظمات الإسلامية أن تقوم بعملية استنفار إسلامي واسعة لدعم هذه الأقليات والاستفادة منها، وإقامة الندوات والملتقيات الفكرية المكثفة في الأقطار التي يعيشون فيها لتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام ، وإقامة المعارض، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الأدباء والمفكرين المسلمين وأبناء هذه الأقليات، وتشجيع النشاط الإعلامي الإسلامي في الغرب، شريطة إعطاء اهتمام آخر بتنشئة الجيل المسلم الثاني في الغرب تنشئة إسلامية، وتشجيعه على تعلم اللغة العربية. 

ولا بد لتلك الأقليات من أن تتمتع بسلامة العقيدة والفكر وقوة التمسك بالأخلاق والقيم؛ لأن الجماعات الإسـلامية خارج العالم الإسـلامي كلما كانت متماسـكة عقائـدياً وأخلاقـياً كان ذلك أقـرب إلى التأثير الإيجابي في البيئة والمحيط الذي تعيش فيه، أما إذا ضعف كيانهم بسبب غياب الوعي الديني فإن ذلك سيؤدي إلى انسحابهم من ميدان التفاعل الحضاري، وعدم مقدرتهم على التأثير بالمجتمعات المحيطة بهم. 
ويجب أن يكون هناك اتصال دائم بين العالم الإسلامي ومنظماته والمراكز والمؤسسات الإسلامية في الغرب؛ للدفاع عن حقوق الجالية المسلمة، خاصة حرية الاعتقاد وممارسة العبادات، وحقها في الحياة كبشر، والمساواة أمام القانون، وإبراز محاسن الإسلام وسماحته. 
وهنا يأتي دور منظمة المؤتمر الإسلامي، ومختلف المنظمات الإسلامية الرسمية والأهلية ؛ إذ ينبغي أن تساند هذه الأقليات بالمال والكوادر البشرية والخبرات ،  فيجب الاهتمام بهذه الأقليات، وتأصيل سبل التعاون معها ، واعتبارها وسيطاً أو جسراً لترسيخ القيم الإسلامية ؛ فعن طريقها تتهيأ الأرضية المناسبة لحوار هادف بنّاء، مبنيّ على الاحترام المتبادل، والكلمة الطيبة، وبأسلوب حضاري يخدم الإنسانية، ويشجع على التفاهم الفكري والثقافي في العالم؛ لأن الأديان والثقافات الحضارية تدعو إلى المحبة والإخاء والسلام والتفاهم والتسامح، وإن الحوار المبنيّ على هذه الأسس حتماً سيؤدي إلى تقريب الإنسان من أخيه الإنسان، ويقضي على العنصرية، ويحترم الثقافات المتعددة، والهوية الحضارية لكل الشعوب، ويحقق النتائج المرجوة. 
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المؤتمرات العالمية والأقليات :  
في السنوات الأخيرة وعلى امتداد الساحة السياسية والثقافية العالمية تصاعد الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان والديمقراطية ومع تفاقم مشكلة الأقليات وتصاعد حدة التوتر جراء التناحرات بين أقليات و متطلباتها  وانعكاساتها الدولية أدركت الأمم المتحدة مخاطر مشكلة الأقليات في العالم وتداعياتها فكان الإعلان العالمي الخاص بحقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو اثنية أو لغوية أو دينية والصادر عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات والمصدق من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1992 ، هو ذروة العطاء القانوني الدولي لمسألة الأقليات ، فهو الأكثر وضوحا ويعتبر ثورة حقيقية في القانون الدولي فهو ينص في أحكامه على واجب الحكومات في الدول التي تحوي الأقليات في حق تلك الأقليات في المشاركة في سياسة صنع القرار السياسي أي احترام مبدأ المواطنة المتساوية لكل أعضاء المجتمع بغض النظر عن اختلاف الدين.

وهذا هو ما تأكد في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا فيما بين  14و 26 حزيران (يونيو) من عام 1993 ،  والذي حضرته 171 دولة حيث أكد هذا البيان على ضرورة التزام الدول الكامل والفعال بحقوق الإنسان والحريات السياسية والتماسك القانوني والترابط العضوي التام بين حقوق الأقليات والشعوب والإنسان كفرد ، إن بيان فيينا مع بقية الإعلانات العالمية الخاصة بقضية حقوق الإنسان لهو خطوة متقدمة على طريق حل مشكلة الأقليات ، هذه المشكلة التي باتت تهدد الأمن والسلام في أكثر من منطقة منها .

و أن البحث عن حلول علمية وواقعية لمشكلات الأقليات من خلال التسامح والقبول بالآخر

وتبني التعددية السياسية والثقافية ، هو المدخل الصحيح لقيام دولة وطنية قوية يمكن أن تتجه

نحو وحدة قومية شاملة ومستدامة . ولكن حين تنشغل كل دولة بأزماتها الداخلية خاصة المتعلقة

بدمج الوحدات الاجتماعية والثقافية ، فسنكون أمام دول ومجتمعات فسيفسائية مبعثرة تنقصها

القدرة أو القوة الذاتية .
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إن التقدم الحضاري لا يقاس بوجود تشريعات وقوانين وإنما بمقدار العمل بهذه القوانين واحترامها فتكون القوانين مرآة صادقة للمجتمع وصدى لما يحدث في الواقع ، نكرر أن العبرة ليست بوجود النصوص بل بمدى التزام الدولة بالقانون فالعبرة إذن ليست في إصدار دساتير وقوانين ونصوص غير مطبقة - حبرا على ورق -  ، وإنما العبرة بالإيمان بها وتنفيذها وجعلها ممارسة يومية فعلية في الحياة اليومية ، فالعبرة في التطبيق العملي الذي يسمح بمعرفة هل يتم بالفعل العمل  بمبدأ حماية الأقليات المسلمة أم لا  ؟.
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